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الشكر أولا وأخیرا الله سبحانه وتعالى على ما وصلنا إلیه 

حالیا، 

كهینة "كر والعرفان والإمتنان إلى أستاذتي الدكتورة ثم الش

Ǘلقبولها الإشراف علینا على هذه المذكرة، وعلى كل ما "ونان

قدمتها لنا من النصائح القیمة والإرشادات لكي نتوصل إلى 

إتمام هذه المذكرة راجیین من االله عزّ وجل ان یسدد خطاها، 

.فجزاها االله عنا كل خیر

وإلى كل أساتذتي الكرام في كلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة في جامعة مولود معمري، الذین لم یبخلوا علینا 

.بثراء معرفتهم وخبرتهم

وإلى كل من ساهم من قریب أو من بعید في اتمام هذا 

.البحث

*روزة وآسیا*

روز



وصانا االله بهم خیرا أنجاحي الى من أهدي ثمرة جهدي و 

".أمي و أبي"كانا لي سندا من بعد االله و 

،أیوب"إلى إخواني وأخواتي الأعزاء وإلى أولاد اختي الصغار 

.الى عمتي الوحیدة حفظها االلهوفقهم االله و "ایلینایان،

ساندني ووقف معي جزاهم االله ،الى كل صدیق عزیز عليو 

.خیرا 

*آسیة*



رحمهم االله "بيأمي و أ"عزاء قلبي ألى إهدي ثمرة جهدي أ

.سكنهم فسیح جناتهأو 

طال أدامه االله لي سندا و أالغالي "دمآ"بني إالى شمعة حیاتي 

.في عمره 

.خواتي حفظهم االله جمیعاأخواني و إالى 

*روزة*
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:مقدمة

من التعدیل 60یعتبر حق الملكیة من الحقوق المكفولة دستوریا،حیث تنص المادة 

:على أنه20201الدستوري لسنة 

.الملكیة الخاصة مضمونة"

...".لا تنزع الملكیة إلا في إطار القانون، وبتعویض عادل ومنصف

یستعمل و یتملك یخول له أنبحیثیمارس حق الملكیة بحریة من طرف صاحبه، 

.، وذلك في إطار ما یسمح به القانونلوكویستغل ویتصرف في الشيء المم

استعجالیة، تجبر من خلالها الإدارة على وضع الید و استثنائیة أن تطرأ ظروف قدلكن 

لعدة اعتبارات أهمها المصلحة ، وذلك كانتعلى أموال الأفراد، سواء منقولات أو عقارات

على ملكیة لاعتداءوالتي ینجر عنها االإدارةوسائل المستعملة من قبل العامة، ومن بین ال

لكن ،إحراز المباحات في الفقه الإسلاميما یسمى بأو الاستیلاء، خاصة نجد الأفراد ال

العامة بهدف تحقیق المصلحة الأفرادضمانا لحقوق إجراءات قانونیة صارمة ومحددة، مقابل 

نظمه المشرع الجزائري ما ء مشروع عكس الغصب، وهو ومن ثم یعتبر إجرا،مقابل تعویض

.2من القانون المدني681إلى 679والمواد من ضمن المواد

حیث أشار ملكیة الشيء، الاستیلاء أهم طریق لاكتساباعتبر أیضا المشرع الجزائري

.الملكیةطرق اكتسابضمن، من القانون المدني773لیه المشرع في المادة إ

لاء على المنقول الذي تخلى عنه مالكه أو الذي كان من دون مالك أصلا، یرد الاستی

فیستولي علیه الشخص بوضع یده وبنیة تملكه، ما دام هذا المنقول متاح، باعتبار أن 

، یتعلق 2020دیسمبر 30في ، مؤرخ 442-20، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020تعدیل دستوري لسنة -1

دیسمبر 30، الصادر في 82، عدد ر.ج، 2020نوفمبر01دستوري، المصادق علیه في استفتاء بإصدار التعدیل ال

2020.

سبتمبر 30، صادر في 78ر، عدد .ج، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1975
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في الحال، ویقصد بالمنقولات المتاحة المنقولات المتاحة، تصبح ملكا لكل من یستولي علیها

.في الأصل أو أصبحت من دون مالك بعد زوال الملكیة عنهكل الأموال التي لا مالك لها  

یرد الاستیلاء أیضا على العقار، وذلك في بعض الحالات التي تعرف نزع الملكیة 

الخاصة للفرد في إطار تحقیق الصالح العام، ویسمى هذا بإجراء الاستیلاء المؤقت على 

ابل تعویض، حیث یعتبر طریق تختارها الإدارة العامة وفق العقار من أجل المنفعة العامة مق

الشروط والتدابیر لضمان الحد من خطورته وحمایة حق الأفراد وملكیتهم، وعند الأخذ بمثل 

هذا الإجراء على عقار، یتوجب على الإدارة احترام الإجراءات والشروط المنصوص علیها 

.قانونا

یلاء، اخترناه موضوعا لبحثنا لكونه من أهم لذلك وبالنظر إلى أهمیة موضوع الاست

من الناحیة العملیة، من خلال الإجابة على الإشكالاتالمواضیع التي تطرح العدید من 

:التالیةالإشكالیة

الاستیلاء بالشكل الذي یضمن تحقیق إجراءكیف نظم المشرع الجزائري 

تحقیق المصلحة واعتباراتحق الفرد في حمایة ملكیته الخاصةالتوازن بین 

العامة ؟

اعتمدنا في دراستنا على المنهجین الوصفي والتحلیلي، من خلال خطة  مقسمة إلى 

:فصلین، على النحو التالي

ماهیة الاستیلاء :الفصل الأول

محل الاستیلاء  :الفصل الثاني
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تشكل ما یسمى بأسباب تؤدي إلى كسب الملكیة، قانونیةوقائع یمكن أن تتحقق

انتقالا من وإماتقل منه، ابتداء أي دون أن یكون لها مالك سابق تناكتساب الملكیة، إما 

.مالك سابق

ؤدي تجاوزها إلى تتفق التشریعات على حصر طرق اكتساب الملكیة، بحیث ی

بطریق غیر مشروع، وبالتبعیة شكل ذلك تعد على ملكیة الغیر أو أكل مال هااكتساب

على المشرع الجزائري اجعله، هاطرق ونظرا لأهمیتتلك الیعتبر الاستیلاء أبرز بالباطل، و 

في الفصل الثاني المنظم لطرق اكتساب الملكیة، ضمن القسم احیث تناوله، تلك الطرقرأس 

.لأول تحت عنوان الاستیلاء والتركةا

التعریف بها، من خلالابهذه الوسیلة یتعین البحث في ماهیتهوللإلمام

وتمییزها عن غیرها من الأنظمة القانونیة المشابهةاوتحدید أنواعه، )المبحث الأول(

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

ريالاستیلاء في القانون الجزائماهیة

بوضع الید على منقول أو عقار ، وذلكالملكیة ابتداءب هام لكسبالاستیلاء سبیعد

بنیة تملكه، وعلى هذا الأساس یصبح من وضع الید مالكا للشيء المستولى علیه وفق ما 

المطلب (بالاستیلاء التعریفتعیننص علیه القانون والفقه الإسلامي، انطلاقا من هذا، ی

).المطلب الثاني(ه القانونيأساسبیان و )الأول

المطلب الأول

الاستیلاء في القانون الجزائريبالتعریف

متلكات شخص ما بدون إذنه أو بدونستیلاء إلى احتلال أو استخدام مالایشیر 

، وللتعریف به یقتضي الامتثال للإجراءات القانونیة المطلوبة للحصول على تلك الممتلكات

).الفرع الثاني(، وبیان أسسه القانونیة )لفرع الأولا(أولا البحث في تعریفه 

الفرع الأول

الاستیلاءتعریف

، الاستیلاء، عرض مختلف التعاریف التي صیغت بخصوصهدراسة تعریفیقتضي 

.)ثانیا(أو الفقهیة)أولا(سواء اللغویة منها 

للاستیلاءالتعریف اللغوي:أولا

ویقصد réquierمن الفعل réquisitionتینیة اللاالاستیلاء لغة مأخوذ من الكلمة 

استولى فلان على :یقال، حیث ومصدر استولى، )1(والإجبارمعناه القهر به التسخیر 

.203هـ، ص1414، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 06ابن منضور، لسان العرب، المجلد رقم-1
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، فالاستیلاء إذا الغلبة على الشيء، إذ صار في یده استولى علیه، غلب علیه وتمكن منه

وهذا هو لهمال لا مالك الشيء والتمكن منه ووضع الید علیه أو السبق في وضع الید على

)1(.هو الحرمان غیر النهائي ولمدة محددة ومعینةو المؤقت الاستیلاء الدائم، یقابله الاستیلاء

للاستیلاءالتعریف الفقهي:ثانیا

، وقد یرد الاستیلاء على )2("الإحراز "یعبر الفقه الاسلامي عن الاستیلاء بمصطلح 

ك فإن تعریفهما یختلف، فإذا تعلق الأمر بالاستیلاء على منقول كما قد یرد على العقار، لذل

وضع الید على منقول لا مالك له بقصد تملكه بمجرد حیازته الفعلیة المنقول، فیقصد به 

لاستیلاء علیه، وعلى هذا فالاستیلاء بالنسبة للمنقول هو حیازة المال لبشرط أن یصلح 

المال الذي یدخل في ملك ، ذلكالمباحلمال، ویقصد بامباح الذي لا مالك له بنیة تملكهال

شخص معین ولم یوجد مانع شرعي من تملكه كالماء في منبعه والحطب والسكر في البراري 

.)3(وصید البر والبحر

حق السلطة الإداریة في حیازة العقارات فیقصد به ،عقاراتعلى الالاستیلاء أما 

أي،)4(نفعة العامة مقابل تعویض عادلالمملوكة ملكیة خاصة، بصفة مؤقتة، تحقیقا للم

مع احتفاظه بملكیة العقار ،مدة من الزمن،وضع الإدارة یدها جبرا على عقار مملوك له

)5(.وذلك لقاء تعویض عادل على فترة الاستیلاء علیه

الإداریة تتّخذه السلطة ،ظروف استعجالیةتتطلبه الذي مؤقتالجراء الإذلكأو هو 

.68ص،2001، دار المكاني لبنان، 3جوزیف إلیاس، المكاني، المصور، معجم مدرسي، ط-1

.203، ص سابقإبن منضور، مرجع -2

القضائیة المشورة للمحكمة الاجتهاداتبلحاج العربي، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري في ضوء أحدث -3

.255، ص 2017، دار هومة، 2العلیة، دراسة مقارنة، الطبعة

.639، ص1996الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ماجد راعب الحلو، القانون -4

عبد الحكیم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة إجراءاته والتعویض عنه والتقاضي بشأنه، دار الفكر العربي، مصر، -5

.140، ص1992
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قصد الحصول على الخدمات أو أموال عقاریة أو منقولة لضمان استمراریة المختصة 

)2(.مقابل دفع تعویض، )1(وذلك في حالات تقضیها الظروف الاستثنائیة ،المرافق العامة

إجراء :بأنهالاستیلاءفعرفالبعض جمع كل عناصر التعاریف المذكورة أعلاهحاول 

على الأموال والخدمات من الأفراد في حالة الضرورة استثنائي تلجأ إلیه الإدارة للحصول 

بهدف ، والاستعجال وذلك عندما لا تسمح طرق القانون المألوفة بتحقیق الأهداف المرجوة

.)3(تحقیق المصلحة العامة مقابل تعویض، ومن ثم یعتبر إجراء مشروع عكس الغصب

وضع الید أي الحیازة ب،أن الاستیلاء هو السیطرة على الأشیاء المباحةنستخلص 

.شيءُ المستولى علیهالعلى ن سلطة الفعلیة المقرونة بالقصد وفقا لما یثبت للمستولي م

الفرع الثاني

الأساس القانوني للاستیلاء

یمكن حصرها تجد فكرة الاستیلاء الشرعي قواعدها في أسس ومصادر قانونیة متنوعة 

).ثانیا()القوانین(شریع العادي الت،)أولا()الدساتیر(التشریع الأساسي :في

)الدستور(التشریع الأساسي:أولا

، حق المواطنین في امتلاك 2020در عام اصالالجزائري يالدستور التعدیل كرس

، حیث یعتبرالممتلكات الخاصة دون أي تدخل غیر مشروع من الحكومة أو الأفراد

ظورة والتي یُعاقب علیها المحدون سند قانوني من الأفعال الاستیلاء على الممتلكات

، التي تكفل حمایة الممتلكات الخاصة وتقنین همن41المادة وهو ما تؤكد علیه، القانون

لا یمكن .الملكیة الخاصة مكفولة":حیث تنص على ما یلي،استخدامها واستعمالها

.116، ص2003ع، الجزائر، حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزی-1

، 1987عبد العزیز السید الجوهري، محاضرات في الأموال العامة، دراسة مقارنة دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

.61ص

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، -3

.393-392صص ، 1998، الجزائر
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المساس بها إلا للمصلحة العامة بموجب قانون وبدون غیره من التعویض المسبق 

".لعادلوا

لا تُمس إلا بموجب القانون وبعد الملكیة الخاصةعلى أنیفهم من المادة أعلاه

مما یعزز ، تعویض عادل ومسبق لصاحبها في حالة الحجز أو الاستیلاء للأغراض العامة

.الثقة في النظام القانوني ویحمي حقوق المواطنین والممتلكات الشخصیة لهم

یؤكد على عدم جواز الاستیلاء 2020ستور الجزائري لعام مكن القول بأن الدیبالتالي، 

كسبب لكسب الملكیة، بل یشدد على حمایة حقوق الملكیة الخاصة للمواطنین وینص على 

.عدم انتهاكها إلا بموجب القوانین التي تضمن التعویض العادل

التشریع العادي:ثانیا

والقانون ،)1(ن المدنيالقانو كنصت عدة نصوص قانونیة على شرعیة الاستیلاء 

وقانون الاجراءات ، )2(العامةالمتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة

).3(المدنیة والاداریة 

المتضمن القانون المدني58-75الاستیلاء في الأمر رقم -1

فياره الاستیلاء وشروطه وطرق ممارسته وآثاتوإجراءالمدني قواعدالقانونتناول

.منه733، إضافة إلى المادة 3مكرر681إلى المادة 679المواد من 

یمكن للإدارة إجراء الاستیلاء في الحالات أنه من القانون المدني،679المادة بینت 

الضروریة والاستعجالیة ضمانا للمرفق العام، وتجنب الاستیلاء على المحلات المخصصة 

،و جماعیاأیتم فردیا قد أن الاستیلاء من القانون المدني680المادة وضحت ، كما للسكن

.وعن طریق الكتابة یوضح فیه طبیعة الاستیلاء ومدته وانقضائه مع تحدید مبلغ التعویض

الجهة المصدرة لقرار الاستیلاء والظروف فقد بینتمن نفس القانون681أما المادة

ت تنفیذه من أجل تحقیق المصلحة العامة وذلك دون الإستعجالیة والاستثنائیة التي أكد
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أن في حالة نزع الإدارة عقار 1مكرر681المادة وتضیف، الإخلال بما أقر علیه التشریع

من أجل المصلحة العامة یكون مسبوق بجرد وهذا یعتبر الضمان على ملكیة المستولي 

.علیه

تي تكون بالتراضي أما في طریقة دفع التعویض ال،2مكرر681لمادة اكما حددت 

، كما حالة عدم الاتفاق فتكون السلطة التقدیریة للقاضي الذي یحدده دون تضرر المستفید

وبیّن لنا ،طرق ممارسة إجراء الاستیلاء والجهة المختصة بذلك،3مكرر681المادة بینت 

.آثار هذا الإجراء على المستفید من الاستیلاء والطرف المستولى علیه

كسبب من الاستیلاءالمشرع الجزائري أیضا في إطار القانون المدني، موضوعتناول

تعتبر ":، التي تنص على أنهمن القانون المدني773المادة أسباب كسب الملكیة بموجب

ملكا من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لها مالك، وكذلك أموال الأشخاص 

."أو الذین تهمل تركتهمالذین یموتون من غیر وارث 

أداة للتملك بید اعتبر الاستیلاء المشرع الجزائري یلاحظ من خلال المادة أعلاه، أن 

وطنیة ملاكعلیها الدولة ضمن أاستولتالتي الأملاكحیث تدخل ،الدولة وحدها

یجوز تملك، ما یفهم أنه لا یقر بالاستیلاء كسبب لكسب الملكیة الخاصة، حیث لا)1(خاصة

.الأفراد أو الخواص للأملاك سواء كانت منقولة أو عقارات عن طریق الاستیلاء

، المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 11-91القانون رقم الاستیلاء في -2

:، المعدل والمتممالمنفعة العامة

لمنفعة ، المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل ا11-91یهدف القانون رقم 

، 52عدد ر.، ج، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990دیسمبر 01مؤرخ في 90-30قانون رقم 18راجع المادة -1

.المعدل والمتمم،1990دیسمبر 02الصادر في 
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إلى تنظیم كیفیة استخدام السلطات العامة للممتلكات الخاصة )1(العامة، المعدل والمتمم

لأغراض تخدم المصلحة العامة، مثل إقامة مشاریع بنیة تحتیة أو تطویر مناطق حضریة، 

.الجمهورأو مشاریع تنمویة أخرى تهدف إلى استفادة 

خولت حیثجزء من ملكیة العقار،   وقد تناولت ضوابط الاستیلاء في حال تم نزع

للمستولى علیه أن یطلب الاستیلاء على الجزء المتبقي من العقار في حالة نزع جزء منه 

عادل ومسبق للمعنیین بالاستیلاء على أملاكهم، ویحدد فقط، مع مراعاة دفع مبلغ 

.)2(نصفمو الإجراءات القانونیة التي یجب اتباعها لتنفیذ هذه العملیات بشكل قانوني

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08القانون رقم الاستیلاء-3

مسألة )3(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08تناول القانون رقم 

.الاستیلاء والحفاظ على الملكیة والحقوق ذات الصلة في سیاق الإجراءات المدنیة والإداریة

باتخاذ ل القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر تعجافي حالة الاسلى أنه حیث أشار إ

التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري بموجب أمر على عریضة ولو 

أو الغلق الإداري یمكن أو الاستیلاء التعديحالة في غیاب القرار الإداري المسبق، وفي

.)4(أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المظعون فیهأیضا لقاضي الاستعجال 

مة، ، یتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العا27/04/1991، مؤرخ في 11-91أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1991مایو08، الصادر في 21ج، عدد.ج.ر.ج

.سالف الذكر، المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، 11-91من الأمر رقم22المادة -2

، 21د ر، العد.، ج2008فیفري 25، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

ر، .، ج2022جویلیة 12، المؤرخ في 13-22، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008أبریل 23الصادر في 

.2022جویلیة 17، الصادر في 48العدد 

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم 921المادة -4
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الثانيالمطلب

خصائص الاستیلاء

الاستیلاء جملة من الخصائص التي تكسبه طبیعة خاصة نمیزه عن غیره من 

طریق جبري وشرعي ،)الفرع الأول(تتمثل في كونه اجراء استثنائي .التصرفات الأخرى

الاستیلاء الغرض منه تحقیق المنفعة العامة ،)فرع الثالثال(إجراء مؤقت ،)الفرع الثاني(

).الفرع الخامس(یكون مقابل تعویض ،)الفرع الرابع(

الفرع الأول 

الاستیلاء إجراء استثنائي

، حیث یعتبر الاستیلاء إجراءً استثنائیًا یُمكن أن یُتخذ في حالات معینة وبشروط محددة

راد والملكیة الخاصة، ویجب أن یكون الاستیلاء آخر حلاً یجب أن یُحترم القانون حقوق الأف

لذلك لابد أن توضح،في حالة عدم إمكانیة التوصل إلى اتفاق بین الأطراف المعنیة

ما تؤكد علیه المادة وهو،)1(الأسباب التي قد تبرر استخدام الاستیلاء كإجراء استثنائي

"ص على أنهمن القانون المدني المعدل والمتمم التي تن379 لا یمكن اللجوء إلى هذا :

وفي حالة اللجوء إلى مثل هذا الإجراء "الإجراء إلا في الحالات الاستثنائیة والإستعجالیة

على الإدارة مراعاة مدى تناسه مع الظرف الاستثنائي والإستعجالي وعدم تناسبه یترتب 

."علیه الطعن فیه بالإلغاء

"لمدني التي تنص على أنهمن القانون ا679/2وكذا المادة  إلا أنه یمكن في :

الحالات الاستثنائیة والاستعجالیة وضمانا لاستمراریة المرفق العام، الحصول على الأموال 

".والخدمات عن طریق الاستیلاء

.10، ص2010، الجزائر، والنشرفي التشریع الجزائري، دار الهدى، الاستیلاء المؤقت على العقار صونیة بن طیبة-1
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تتعدد الحالات الاستثنائیة التي یتم فیها اللجوء إلى الاستیلاء، یذكر كمثال لذلك حالة 

لوطنیة، أین یمكن للسلطات العامة أحیانًا استخدام الاستیلاء لضمان االطوارئ والأزمات

السلامة العامة أو لتنفیذ إجراءات ضروریة لحمایة المجتمع، كما یمكن استخدام الاستیلاء 

لأغراض المنفعة العامة، مثل إقامة مشاریع تنمویة أو بنیة تحتیة أو أیة مشاریع تخدم 

.قوانین والإجراءات المنصوص علیها بالقانونالمصلحة العامة، وذلك وفقًا لل

یضاف إلى ما سبق، الحالات التي یصعب فیها التوصل إلى اتفاق بین الأطراف 

المعنیة حول استخدام الممتلكات، أین تكون السلطات مضطرة لاستخدام الاستیلاء كوسیلة 

مهمة أو مشروعات مثل إنشاء بنیة تحتیة ،للحفاظ على الاستقرار أو لتنفیذ مشاریع مهمة

.)1(تنمویة أخرى

نيالفرع الثا

الاستیلاء طریق جبري وشرعي

یُعتبر الاستیلاء إجراء جبریا وشرعیا في بعض الحالات، وذلك وفقًا للإجراءات

والشروط التي ینص علیها القانون، حیث یجب أن تتم العملیات الجبریة وفقًا للإجراءات 

یسمح أمر یصدر من طرف السلطة المختصةصدار القانونیة المنصوص علیها، مثل إ

كلما استدعت بالاستیلاء، بالإضافة إلى الإعلانات العامة والموافقات اللازمة، وذلك

.)2(الظروف الاستثنائیة والاستعجالیة لضمان سیر المرفق العام

ینبغي أن یكون هناك إجراءات واضحة ومحددة في القانون تنظم كیفیة تنفیذ لذلك 

ستیلاء والشروط التي یجب أن تتُبع، وأن یستخدم كوسیلة لتحقیق المصلحة العامة، ویتم الا

.تنظیم هذه العملیات بواسطة القوانین التي تنص على الشروط والإجراءات اللازم

.639ماجد راعب الحلو، المرجع السابق، ص-1

78عدد Kر.، ج1975سبتمبر 28المتضمن القانون المدني المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 681و679المواد -2

.معدل ومتمم1975سبتمبر20الصادر في 



ماهیة الاستیلاء الفصل الأول

-13-

الفرع الثالث

الاستیلاء إجراء مؤقت

متفق علیها، یتمیز الاستیلاء بكونه إجراء مؤقت ینتهي مجرد انقضاء المدة المحددة ال

حیث یتم استخدامه لفترة محددة من الزمن أو لغرض مؤقت، قبل تحدید الوضع القانوني 

وهذا وهذا الإجراء غیر ناقل للملكیة إذ تبقى للمالك الأصلي،النهائي للممتلكات المعنیة، 

حالات الطوارئ المفاجئة، مثل :مثلالنوع من الاستیلاء یمكن أن یحدث في عدة حالات، 

وارث الطبیعیة أو الأحداث الأمنیة، حیث قد تحتاج السلطات إلى استخدام ممتلكات الك

.)1(معینة بشكل سریع لغرض مؤقت

یمكن أن یكون الاستیلاء مؤقتًا في انتظار تقدیم حلول قانونیة دائمة أو لفترة مؤقتة كما

راءات التحقیق أو أثناء إج، أو یتخذ .حتى یتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حالة معینة أو نزاع

مكن أن ، كما یالتحقق للتأكد من صحة الملكیة أو تحدید الحقوق المتعلقة بالممتلكات

أو ستخدم الاستیلاء المؤقت لتنفیذ مشاریع مؤقتة للمنفعة العامة، مثل إقامة فعالیات عامة ی

.مشاریع فنیة مؤقتة

قًا للإجراءات القانونیة المناسبة، كما یجب أن یتم استخدام الاستیلاء المؤقت بحذر وف

یجب أن تتم مراعاة حقوق الأفراد والملكیة الخاصة في كل الأوقات أثناء تنفیذ مثل هذه 

.الإجراءات المؤقتة

على الإدارة إعادة العقار بعد انتهاء مدة الاستیلاء المؤقت إلى مالكه في الحالة كما

.التي كان فیها قبل الاستیلاء علیه

.639، المرجع السابق، ص ماجد راعب الحلو-1
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فرع الرابعال

الاستیلاء الغرض منه تحقیق المنفعة العامة

تضع الإدارة یدها على العقار فقط في الحالات المحددة قانونا، ذلك ضمانا لاستمراریة 

المرافق العامة وتحقیق المصلحة العامة، وعدم جواز الاستیلاء في غیر الحالات المنصوص 

قیق المنفعة العامة یُعتبر إجراءً قانونیًا یستخدم الاستیلاء الذي یهدف إلى تحعلیها قانونا، ف

في العدید من الدول لتنفیذ مشاریع تنمویة أو لأغراض أخرى تخدم المجتمع بشكل عام، یتم 

الترتیب لهذا النوع من الاستیلاء وفق القوانین والإجراءات التي تنص على حقوق الملكیة 

.الخاصة

ول، إصدار قرارات الاستیلاء على الممتلكات یمكن بالتالي للسلطات المختصة في الد

إقامة البنیة :الخاصة إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك لتنفیذ مشروع ما للمنفعة العامة، مثل

كالطرقات والجسور والمطارات والمستشفیات التي تعمل على تحسین البنیة التحتیة ، التحتیة

السكنیة، والمناطق الصناعیة، والمرافق مثل المشروعات ،تطویر المشاریع العامةللمجتمع، 

حمایة العامة التي تحقق التنمیة وتوفر فرص العمل وتحسن جودة الحیاة للمواطنین، وكذا 

، مثل المشاریع التي تهدف إلى الحفاظ على البیئة واستدامتها، كإقامة البیئة والموارد الطبیعیة

.المنتزهات الطبیعیة أو حدائق الحیوان

سالفرع الخام

الاستیلاء المؤقت یكون مقابل تعویض

یعد الاستیلاء إجراء قانوني ینفذ على ممتلكات خاصة بغرض معین، ویكون مقابل 

تعویض عادل ومنصف لأصحاب الممتلكات المضرورین من عملیات الاستیلاء، ویجب أن 

شرع الجزائري المحددیكون هذا التعویض وفقًا للقیمة الفعلیة للممتلكات المستولى علیها، وقد 
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، اتفاق الطرفینوالذي أخضعه إلى2مكرر681المادة كیفیة تقدیر التعویض، بموجب

عن فترة الاستیلاء بلغ التعویض عن طریق القضاء وفي حالة عدم الاتفاق یحدد مكأصل، 

)1(.ما لحقهم من ضرر ونقص القیمة الناتج عن الاستیلاءع

.62عبد العزیز الجوهري، مرجع سابق، ص-1
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المبحث الثاني

یشابههعمایزه یوتمستیلاء أنواع الا

یمكن تقسیم الاستیلاء إلى نوعین، فالنوع الأول مرتبط بالاستیلاء المؤقت، أما النوع 

.الثاني مرتبط بالاستیلاء الدائم

ویعتبر الاستیلاء مشابه لبعض المفاهیم بحیث أنه یقوم على أساس نوع الملكیة للأفراد 

.ممیزاتهومع ذلك یختلف كل منهم من حیث خصوصیته و 

المطلب الأول

أنواع الاستیلاء

حسب الغرض والمدة التي یتم فیھا استخدام الممتلكات بدون بلاستیلاء ایمكن تقسیم

).الفرع الثاني(دائم استیلاء ، و )الفرع الأول(مؤقت استیلاء إلى،إذن صاحبھا

الفرع الأول

الاستیلاء المؤقت

في حالة الضرورة الادارة لجأ إلیه تمؤقت إجراءأنه على تیلاء المؤقت الاسیعرف 

إجراء تتخذه الإدارة أو هووالحالات الاستعجالیة والاستثنائیة بقصد تحقیق المنفعة العامة، 

للسیطرة على أموال الأفراد عقاریة كانت أو منقولة لاستعمالها لإشباع الحاجات المستعجلة 

.)1(بصورة مؤقتة

مثل ،یتم لفترة محدودة من الزمن لأغراض مؤقتةما دةعابذلك فإن الاستیلاء المؤقت

لفترة زمنیة محددة یكونلمدة،اكما أنه من حیث ، الطوارئ أو الاستخدامات المؤقتة

.ومحدودة

.من القانون المدني679المادة  -1
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تقرر الاستیلاء المؤقت على الشيء المملوك ملكیة خاصة وتقوم فالإدارةوعلیه 

المدة بعد اقضاء تلكوإعادته،نقضاءلانتفاع والااباستعماله للمنعة العامة لمدة محددة 

.وذلك مقابل تعویض عما أصابه من تلف أو نقص في القیمة،المقررة للانقضاء إلى مالكه

الفرع الثاني

الاستیلاء الدائم

لا مالك له كان أم عقارا منقولشيء وضع الید علىالاستیلاء الدائم على أنه یعرف 

، من القانون المدني773المادة حسب ما نصت علیه أي توفر نیة الامتلاك ،بنیة تملكه

جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لها یعتبر ملكا من أملاك الدولة :التي تنص على ما یلي

.مالك وكذلك أموال الأشخاص الذین یموتون من غیر وارث أو الذین تهمل تركتهم

المطلب الثاني

تمییز الاستیلاء عن بعض 

المفاهیم الأخرى

تشابه الاستیلاء مع بعض المفاهیم القانونیة، ما یقتضي تمیزها عنها، ویتعلق الأمر ی

).الفرع الثالث(التقادم ،)الفرع الثاني(الحیازة  ،)الفرع الأول(بكل من نزع الملكیة 

الفرع الأول

من أجلنزع الملكیةعن تمییز الاستیلاء 

المنفعة العامة

تقوم به الإدارة الذي ،مؤقتاليستعجالالاستثنائي الاجراءالإذلكالاستیلاءبیقصد

، مقابل تعویض عادل، وهو یرد على ملكیة الخواص، بهدف تحقیق المصلحة العامةالذي و 

للمنفعة العامة مقابل تعویض الذي یتم جبرا لعقارنزع الملكیة ما یجعله متقارب مع اجراء
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:المتعلق بنزع الملكیة على أنه91/11من القانون 2المادة حیث تنص)1(عادل ومنصف

یعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق 

:فیما یليفانلختیلكن رغم هذا التشابه ونقاط التقاطع، فهما ، )2(...عقاریة

كس الاستیلاء ملكیة العقار في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة تنتقل بصفة نهائیة، ع-

.الذي تنتقل بصفة مؤقتة ولمدة محددة

أما الاستیلاء یكون بعد ،یكون التعویض في إجراء نزع الملكیة قبل نزع العقار من مالكه-

)3(.انتهاء عملیة الاستیلاء ورد العقار لمالكه

لثانيالفرع ا

الحیازةعنتمییز الاستیلاء

و الطریقة الأصلیة المنشئة التي تكسب یعد الاستیلاء من أسباب كسب الملكیة فه

بها ملكیة شيء غیر مملوك لأحد بمجرد حیازته بقصد تملكه، إذ یعرف بأنه وضع الید على 

رد سیطرة واقعة مادیة تخول لصاحبها مجوالحیازة هي،)4(تملكهشيء مادي لا مالك له بنیة 

.إلى كسب الملكیةة قد تؤدي فعلیة على الشيء، وترتب هذه السیطرة آثار قانونی

كلاهما واقعة مادیة تتمثل في السیطرة الفعلیة على الاستیلاء مع الحیازة أنیتفق 

.التملك أي القصد في تملك الشيءهو نیةالشيء، یتخلله عنصر معنوي 

أن نستخلص هنا أن كل من الحیازة والاستیلاء وسیلتین لاكتساب الملكیة یمكن 

.لید والقصد في التملكفي عنصرین هما وضع ایشتركان 

:كلا من الاستیلاء والحیازة في الأمور التالیةیختلف

.627ماجد راعب الحلو، مرجع سابق، ص-1

.، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنعة العامة27/04/1991المؤرخ في 11-91القانون رقم -2

.60سابق، صعبد العزیز الجوهري، مرجع-3

.424، ص1995كیرة حسن، الموجز في أحكام القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، -4
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أن الاستیلاء لا یتطلب مرور أي زمن بل بمجرد وضع الید على الشيء یكسب واضع -

.)1(آثارهاالید ملكیته عكس الحیازة تتطلب مرور مدة زمنیة معینة لتحقیق 

ة عن ملكیة قدیمة، بحیث أن الملكیة الناشئة الملكیة الناشئة عن الحیازة هي ملكیة منقول-

.عن الاستیلاء هي ملكیة جدیدة

الفرع الثالث

المصادرةعن تمییز الاستیلاء 

، المدة )أولا(من حیث الهدف نستخلص أوجه الاختلاف بین الاستیلاء والمصادرة 

).ثالثا(، التعویض )ثانیا(

:من حیث الهدف-أ

عین لخطأ، فهي عقاب یهدف إلى الوقایة المصادرة جاءت سبب ارتكاب شخص م

.الجنائیة واستبعاد المال عن مرتكب الجریمة، أما الاستیلاء هدفه تحقیق المنفعة العامة

الاستیلاء یهدف إلى استغلال الملكیة العقاریة مؤقتا لتحقیق المصلحة العامة، في حین 

.المصادرة تؤدي إلى نزع الملكیة للمحكوم علیه لصالح الدولة

:من حیث المدة-ب

المصادرة هو حكم جنائي على الأموال التي لها علاقة بالجریمة تقع على العقارات 

)2(.والمنقولات وهو إجراء نهائي، أما الاستیلاء فهو مؤقت محدد المدة المتفق علیها

:من حیث التعویض-ج

ب التعویض فهي ولا یمكنه طل،عقابلخاضع لیكون في المصادرة المحكوم علیه 

القانون یحمیهبه المعني ، فإنارتكابه لجریمة، أما الاستیلاءعقوبة مسلطة علیه نتیجة

.)3(لحصوله على تعویض عادل ومنصف

.254، ص 2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )وأحكامها(سعد نبیل إبراهیم، الحقوق العینیة الأصلیة -1

.63عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص-2

.42، صمرجع سابق ونیة بن طیبة، ص-3
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الفرع الرابع

التقادمعن تمییز الاستیلاء 

وضع الید على المال بنیة یهدف إلىكل منهما في كونالتقادم مع الاستیلاء یتشابه 

الذي هما وضع الید والقصد ،كلا من العنصر المادي والمعنويفیهما توفربمعنى، تملكه

:منهما، لكن هناك فرق تمیزهما عن بعضهما)1(في الامتلاك

التقادم حق الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة، أما الاستیلاء مصدر مولد لحق یكسب 

التقادم ، كما أن أوسع من الاستیلاءفعلیه التقادمالملكیة دون بقیة الحقوق العینیة الأصلیة، 

، بینما الاستیلاء یكسبها في الحال،یكسب الحائز الملكیة بعد أن تستمر الحیازة لمدة معینة

التقادم سبب ناقل للملكیة من المالك الأصلي إلى الحائز، أما الاستیلاء هو إضافة إلى أن 

.)2(ابتداءملكیة كسب حق ال

التي حیازة الحائز حقیقیة خالیة من العیوبتكونأنملكیةلكسب الیشترط في التقادم

.)3(لهوضع الید على المال الذي لا مالك بینما في الاستیلاء یكفي،ابهتشو 

الفرع الخامس

تمییز بین الاستیلاء والتأمیم

وهو تحویل مال معین أو NATIONALISATIONیعرف التأمیم في اللغة الفرنسیة 

المنفعةتحقیقبقصد استعماله فيجماعي، أو نشاطجماعیةكیة ملنشاط معین إلى

.)4(العامة

ماحي، زیتوني مریم، طرق اكتساب الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، قانون -1

.40، ص2016، الجزائر، 1945ماي8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )قانون الأعمال(خاص

.73لكیة العقاریة بالحیازة، دوم طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دون سنة، صعدلي أمیر خالد، اكتساب الم-2

.42ماحي، زیتوني مریم، مرجع سابق، ص -3

.، السالف الذكر58-75من الأمر 678المادة -4
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الاستیلاء والتأمیم هما إجراء استثنائي في حالة الضرورة یهدف لتحقیق المنفعة العامة، 

:ما یليأوجه الاختلاف بینهما فیتكمن

:من حیث الإصدار-أ

أما الاستیلاء هو قرار إداري من بالنسبة للتأمیم لا یجوز إصداره إلا بنص قانوني

).الإدارة(السلطة المخولة في إصداره 

:من حیث المحل-ب

التأمیم یتضمن الأموال العقاریة والحقوق العینیة ولو كانت مخصصة للسكن أما 

.الاستیلاء لا یجوز الاستیلاء على المحلات المخصص فعلا للسكن

:من حیث المدة-ج

بمجرد انتهاء المدة المتفق علیها، أما التأمیم إجراء دائم الاستیلاء إجراء مؤقت ینتهي

.)1(نهائي لا یتم استرجاع الأملاك إلا بنص قانوني

.42ماحي، زیتوني مریم، مرجع سابق، ص -1



الفصل الثاني

الاستیلاءممارسة
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یمارس من ،العقارتأو المنقولاتحصول على الطرق طریق منیعتبر الاستیلاء 

استثنائیة، مقرونة بإجراءات محددة ضمانا لحق وهي عملیةقبل الإدارة في إطار القانون 

المكفولخاصة بالأفراد طریق جبري ینصب على حق الملكیة الهونظرا لكون،ملكیة الأفراد

دستوریا، فقد أحاطه المشرع بمجموعة من القیود والإجراءات كضمانة للحد من خطورته 

، وذلك من خلال وضع آلیات تعمل على تحقیق تلك الضمانة،بهدف حمایة حقوق الأفراد

ى والاستیلاء عل،)المبحث الأول(ولتوضیح ذلك یتعین التمییز بین الاستیلاء على المنقول 

).المبحث الثاني(العقار 
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المبحث الأول

الاستیلاء على المنقول

ضمن نوعین من الاستیلاء، ،هذا الأخیر الذییندرجالاستیلاء على المنقولیمكن أن یرد

والاستیلاء على ما كان مملوكا قبلا)المطلب الأول(على ما لم یكن مملوكا من قبل

.)المطلب الثاني(

ب الأولالمطل

الاستیلاء على المنقول أحكام 

یعتبر الاستیلاء على المنقول كل من وضع یده على منقول لا مالك له بنیة تملكه 

،)الفرع الأول(ما یشكل تعریفه وهذا إما أن یكون في البدایة دون مالك أو كان له مالك قبلا 

.)ثانيالفرع ال(أركانه الأساسیةاستجمعویتحقق هذا الاستیلاء إذا 

الفرع الأول

التعریف بالاستیلاء على المنقول

المنقول كل شيء لیس بعقار، أي كل شيء غیر مستقر بحیزه وغیر ثابت بیقصد

، )1(وبالتالي هو ما یمكن نقله دون تلف كالهواء والماء والحیوان والمعادن والكنوز وغیرها

فمنها الجماد، ومنها النبات ومنها وتتنوع المنقولات بتنوع أحكام الاستیلاء الواردة علیها،

الاستیلاء على ما لم یكن مملوكا من :الحیوان، غیر أنها تندرج ضمن نوعین من الاستیلاء

،وهذه الحالة الأخیرة تثار إذا تخلى مالك المنقول عنه، 2قبل، والاستیلاء على ما كان مملوكا

جوز لأي شخص أن یتملكه حیث یفقد هذه الملكیة ویصبح المنقول بدون مالك ومن ثم ی

مجلةالقانون ، "إشكالات تطبیق قانون موقع المنقول المادي في ظل القانون الجزائري"عبد العزیز سمیة، حساین سامیة، -1

.167، ص 2019، 02، العدد 07مجلد ، الوالمجتمع

مجلة الحقوق والعلوم ، "الاستیلاء كسبب من أسباب كسب الملكیة في القانون الجزائري والفقه الاسلامي"فتاح، دلیوح م-2

.183، ص 2022، 02، العدد 15، المجلد السیاسیة
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مثل ذلك أن یرمي شخص أشیاء أو أن یتركها في الخارج بقصد النزول عن ،بالاستیلاء

)1(.ملكیتها فیصبح من وجدها أولا مالكا لها بالاستیلاء

الأشیاءانطلاقا من هذا فإن الاستیلاء وسیلة من الوسائل التي تكسب بها ملكیة 

.وضع الید علیها بنیة تملكهاالمباحة التي لا مالك لها وذلك ب

الفرع الثاني

أركان الاستیلاء على المنقول

كواقعة به الاستیلاء قیام ثلاثة أركان أساسیة، بحیث لا یعتد القانون تحققیتطلب

،)أولا(، المتمثلة في وجود شيء مباح سبة للملكیة إلا إذا اجتمعت وتكاملت هذه الأركانتمك

).ثالثا(والمعنوي ،)ثانیا(ادي إضافة إلى توافر الركن الم

الشيء مباح:أولا

مما یمكن وضع الید علیه وأن لا یكون مملوكا لأحد، ستیلاء على شيء مباح، یتم الا

كالماء العام في الأنهار ،التي لم یسبق إلیها مالك،وهي المنقولات الشاغرة السائبة ابتداء

یكون له مالك في أول الأمر ثم یتخلى عن أو أن،)2(إلخ....والحجارة في الفلوات ،والبحار

ملكیته، ففي الحالتین یرد الاستیلاء على هذا المنقول، فیكون سببا في كسب ملكیته لمن 

)3(.وضع یده علیه

انطلاقا من هذا فإن الاستیلاء على المنقول یقتصر فقط على الأشیاء المادیة دون 

فلو مثلا مزق الكاتب ،ة المادیة الفعلیةالمعنویة، لأن الأولى فقط هي التي تقبل السیطر 

روایته أو شعرا ثم رماه بذلك لا یكسب من استولى على الأوراق سوى ملكیة البقایا المادیة 

بالتالي لا یجوز لمن استولى على الأوراق أن ،دون أن یكسب ملكیتها الفكریة،من الأوراق

منشورات الحلبي الحقوقیة ،3الطبعة ،9المجلد ، أسباب كسب الملكیة،الوسیط في شرح القانون المدني، سنهوريال-1

.14صان، لبن

.184دلیوح مفتاح، مرجع سابق، ص -2

.16السنهوري ، مرجع سابق، ص عبد الرزاق-3



الاستیلاءممارسةالثاني                                     الفصل 

-26-

ذلك لأن الملكیة الذهنیة والحقوق ،ینشر الشعر ولا أن یستعمل في شأنه حق المؤلف المالي

)1(.المعنویة الأدبیة لا یجوز تملكها قانونا بالاستیلاء علیها أو الحیازة

لأشیاء المعنویة غیر كرس التوجه أعلاه المشرع الجزائري، الذي یمنع الاستیلاء على ا

لإنتاج المادیة، كالحقوق الشخصیة والحقوق الأدبیة وحقوق الملكیة والحقوق المجاورة كا

ویشترط في الفقه )2(الفكري أو الذهني أو الفني  لا یجوز الاستیلاء علیها أو تملكها 

من سبق «:لقوله صلى االله علیه وسلمالإسلامي ألا یسبق إلى إحراز المنقول شخص آخر 

.رواه أبو داود من حدیث أسمر بن مضرس)3(»إلى ما لم یسبق إلیه مسلم فهو له

اديالركن الم:ثانیا

وحیازته حیازة فعلیة علیه،وضع الید الركن المادي للاستیلاء على المنقول، عندتحققی

فیصبح في قبضة یده ویستأثر به ، )4(أو حكمیة كما لو وقع الصید في شباك صاحب الشباك

.)5(بالطرق النظامیة السلمیة بعیدا عن العنف والغضب والإكراهوذلك دون سائر الناس

أو الاستیلاء علیه عمل مادي ولیس تصرف و هو إما یكون حقیقیا فإحراز المباح 

)6(.بوضع الید على الشيء أو حكمیا كاقتناص الحیوان وإحرازه بالصید أو بالشباك أو غیرها

الركن المعنوي أو النفسي:ثالثا

نیة التملك لدى المحرز و قصد یقصد بالركن المعنوي للاستیلاء على المنقول، توافر

.)7(إلى ذمته المالیةإضافتهحراز الحقیقي أو الحكمي أي بنیة في الإ

.15، مرجع سابق، ص يسنهور عبد الرزاق ال-1

.32، ص2018، 2، ط1، جالإرادیةبلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني، دار هومة ، المصادر -2

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 8شرح سنن أبي داود، جالمعبود ظیم أبادي، عون أبو الطیب محمد شمس الحن الع-3

.225، ص1998

.184دلیوح مفتاح، مرجع سابق، ص -4

.16سنهوري ، مرجع سابق، ص عبد الرزاق ال-5

.258مرجع سابق، صالجزائري،بلحاج العربي، الحقوق العینیة في القانون -6

.185ص دلیوح مفتاح، مرجع سابق،-7
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لأن الأمور بمقاصدها فمن أحرز منقولا لا مالك له بنیة تملكه ملكه، یكون واضع الید 

)1(.على المنقول المباح الذي ى مالك له مدركا واعیا

د فیه التقط شخص منقولا ملقى على الطریق بعامل الفضول ولما تأمله زهفلو مثلا

.وألقاه ثانیة في الطریق، فإنه لا یمتلكه بالاستیلاء لفقد العنصر المعنوي الذي هو نیة التملك

أن الاستیلاء حتى ینتج أثره الذي یرى وافق على هذا الفقه الإسلامي في إحراز المباح 

إذا نشر أحد شبكته بقصد بإنشاء الملكیة المستولى یجب أن تتوفر فیه نیة التملك،مثلا

التجفیف فوقع فیها طائر فهذا الطائر لم یملكه صاحب الشبكة لأن الأمور بمقاصدها، فإذا 

)2(.سبق إلیه غیره وقبض علیه بقصد تَمَلُكِهِ تَمَلَكَهُ 

یشار إلى أن وضع الید في الاستیلاء یعتبر قرینة بسیطة على نیة التملك، وهنا لا 

ملیك، فبجرد تحققها یتم التملك، لأنها خالیة نحتاج إلى سند صحیح كالحیازة المؤدیة إلى الت

.)3(من مالك سابق ینازع فیها صاحبه

فیجب إذن على من یرید تملك المنقول بالاستیلاء أن یجمع بین عنصري الحیازة 

.المادي والمعنوي فیصبح مالكا للمنقول

یة التملك لدیه وبالتالي لا یستطیع قانونا عدیم التمیز أن یمتلك منقولا بإحرازه لانعدام ن

.)4(بسبب انعدام التمیز

المطلب الثاني

أنواع المنقولات محل الاستیلاء

ة هي على نوعین معبر عنها أیضا بالمنقولات المباحالمنقولات التي لا مالك لها وال

ومنقولات كان لها مالك ثم أصبحت من )الفرع الأول(منقولات لیس لها مالك من الأصل

.16، صسابقوري، مرجع سنهعبد الرزاق ال-1

.503، ص1983، 2وأدلته، المجلد الخامس، دار الفكر دمشق، طالإسلاميیلي وهبة، الفقه حالز -2

.185دلیوح مفتاح، مرجع سابق، ص -3

.17، صسابقوري، مرجع سنهعبد الرزاق ال-4
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بذلك سوف نتناول أحكام هذه ، )الفرع الثاني(خلى عنها صاحبهادون مالك بعد أن ت

.المنقولات

الفرع الأول

المنقولات التي لم یكن لها مالك أصلا

التي لم تكن في یوم من ،تلكالمنقولات المنقولات التي لم یكن لها مالك أصلایقصد ب

)أولا(فع بها جمیع الناسالمشتركة التي ینتبالأشیاءالأیام مملوكة لأحد، ویعبر عنها أیضا 

).ثالثا(الحیوانات مادامت طلیقة، و )ثانیا(وصید البحر والبر وكذا 

الأشیاء المشتركة:أولا

هناك أشیاء مشتركة النفع لجمیع الناس كالشمس والهواء والبحر وهي غیر قابلة 

مكنا من للتعامل فیها، لاستحالة هذا التعامل ولكن قد یصبح التعامل في هذه الأشیاء م

)1(.بعض النواحي، فعند ذلك نصبح منقولا لیس له مالك ویجوز تملكها بالاستیلاء

من مثلبالتالي یمكن الاستحواذ على هذه الأشیاء بمقدار معین منها بنیة تملكه 

یضغط حجما معینا من الهواء في أسطوانات أو في أوعیة ما یصبح مالكا له أو كمن 

ي أحواض معینة لتربیة الأسماك أو لاستخراج الملح أیضا یحصر قدرا من میاه البحر ف

.یصبح مالكا له

لقوله صلى االله هذا لأن الناس جمیعا شركاء في الأموال المباحة التي لا مالك لها 

الماء :الناس شركاء في ثلاث"أو لقوله"من سبقت یده إلى مباح فهو له"علیه وسلم 

."والكلأ والنار

كانت ملكا لصاحبها فلا یجوز لأحد،اء في أرض مملوكة وإذا كانت هذه الأشی

الاستیلاء علیها بالإحراز إلا بإذنه ، مثلما في الكلأ الذي بنت في أرض مملوكة بعلاج 

)2(.صاحبه بالزراعة والسقي والعنایة والمیاه الخاصة في أرض مملوكة بإذن أصحابها

.18ري، مرجع سابق، صسنهو عبد الرزاق ال-1

.259ص ، مرجع سابق، الإسلاميج العربي، النظریات العامة في الفقه بلحا-2
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صید البر والبحر:ثانیا

ه أن یخرج الحیوان عن صفة الامتناع وعدم القدرة اصطیادا كل فعل من شأنیعد

فمن یستحوذ ،الصید البري والبحري من الأشیاء المشتركة التي ینتفع بها الكافة، و )1(علیه

على قدر من هذه الأشیاء أصبحت ملكا له، فالطیر في الهواء والسمك في الماء منقول لا 

.)2(بالقوة أو بالحیلةمالك له من البدایة

ق الاستیلاء على الطیر بصیده ووقوعه میتا ولو في أرش الغیر وإحرازه ولكن ویتحق

لیس من الضروري لتحقق الاستیلاء الإحراز المادي للطیر، فالمسلم به أنه یكفي أن یقع 

الطیر میتا أو مجروحا جرحا قاتلا بحیث لا یستطیع الفرار فیكون إحرازه محققا وشیك الوقوع 

یجرح جرحا قاتلا وكان یستطیع الفرار، فقبل إحرازه لا یتحقق تملكه أما إذا كان الطیر لم 

.)3(بالاستیلاء ویجوز للغیر أن یستولي علیه فیمتلكه

أیضا منقول لا مالك له ویجوز تملكه بصیده ولكن السمك الذي هو،في الماءوالسمك

حاب هذه یوجد في مجاري المیاه المملوكة ملكیة خاصة ولا یجوز الصید إلا بإذن أص

.المجاري وإذا صاد شخص هذا السمك دون إذن یعتبر سارقا له

ویتحقق الاستیلاء على السمك الذي ى مالك له بصیده ووقوعه في شبكة الصائد 

.بحیث لا یستطیع الإفلات منها

لیفةالأ الحیوانات غیر :ثالثا

غیرها لا تعتبر تعتبر الحیوانات الألیفة كالدواجن والمواشي والخیل والكلاب والقطط و 

منقولا لا مالك له و یجوز تملكه بالاستیلاء ففي العادة یكون لها مالك وإذا ضاعت فإن 

.صاحبها لا یفقد ملكیتها و تسري علیه أحكام الأشیاء الضائعة

ص،1996،أحمد حسن فرج، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الاسلامیة، الاسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة-1

137.

.187دلیوح مفتاح، مرجع سابق، ص -2

.24، مرجع سابق، صالسنهوريعبد الرزاق -3
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كالغزلان ،طلیقة على حالتها الأصلیة من الحریة الطبیعیةالأما الحیوانات غیر الألیفة 

وتبقى كذلك ما دامت طلیقة ویجوز الاستیلاء علیها ،ذه لا مالك لهافه،والذئاب والثعالب

باعتقالها وترویضها مثلا فإذا قام شخص باعتقال غزال وحبسه في مزرعته بنیة تملكه فإنه 

)1(.یملك هذا الغزال بالاستیلاء ویبقى مالكا له ما دام الغزال معتقلا وغیر طلیق

الفرع الثاني

الك قبلاالمنقولات التي لها م

التي تركها و أصبحت من غیر مالك ،تلك التيیقصد بالمنقولات التي لها مالك قبلا

والكنز الذي لا یعرف )ثانیا(أو ضاع عنه)أولا(معینمالكها أو تخلى عن ملكیتها لسبب 

.)ثالثا(مالكه

الأشیاء المتروكة:أولا

إذا لم یصبح ،ملكیتهاالتي تركها صاحبها وتخلى عن المتروكة تلكالأشیاءیقصدب

.مفیدا أو غیر مهم أو تركه لغایة معینة كمخلفات المنازل و الأطعمة وكل ما لا ینفعه

لأن صاحبها تركها بنیة التخلي عنها، فالترك إذا ،وتسمى هذه بالأشیاء المتروكة

:یتكون من عنصرین هما

.التخلي عن حیازة الشيء:العنصر المادي-

المالك النزول عن ملكیته للمنقول وتركه لیصبح مملا لاستیلاء نیة :العنصر المعنوي-

.الغیر علیه

ومن ثم یجوز أن یعود المالك الأصلي لشيء فیستولي علیها مجددا إذا لم یكن أحد قد 

)2(.استولى علیها من قبل وعند ذلك یتملكها مرة أخرى ولكن بسبب جدید هو الاستیلاء

.24، مرجع سابق، صالسنهوريزاق عبد الر -1

.26، صنفسه، مرجع السنهوري عبد الرزاق -2
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الأشیاء الضائعة :ثانیا

هو شيء فقد من صاحبه وعثر علیه شخص أو ما یسمى باللقطة، ول الضائع المنق

المنقولات الضائعة المفقودة التي یفقدها صاحبها بسبب غیر طه، وهي تختلف عنآخر والتق

لذا وجب ،إن كان معلوما لأنه لم یقصد النزول عن ملكیتها، مالك لهایظل صاحبهاإرادي 

فنفذ حیازتها المادیة ،قطة ضاعت من صاحبهاالف،تروكةالتمیز بین اللقطة والأشیاء الم

فیبقى مالكا لها ولا تكون محلا للاستیلاء، أما الأشیاء المتروكة ،ولكنه لم یتخل عن ملكیتها

.فقد تخلى صاحبها عن حیازتها وعن ملكیتها معا فأصبحت غیر مملوكة لأحد

تماما ولم تعد له سیطرة تهز ولا یتحقق ضیاع الشيء من مالكه إلا إذا خرج من حو 

مثلا فمحفظة النقود التي ینساها صاحبها في منزله لا تكون لقطة، فإذا عثر علیها ،علیه

.أحد وجب علیه إرجاعها لمخدومه

إذا اللقطة منقول له مالك فإذا عثر علیها أحد فعلیه تعریفها والإبلاغ عنها لدى 

.حتفاظ بها بنیة إلى أن یرها إلى مالكهاالسلطات المختصة ویشهد ذو عدل على أمارتها والا

وإن عثر علیها واحتفظ بها بنیة تملكها لا یتملكها، بل یعتبر في حكم السارق لأنه یعلم 

)1(.أنها لقطة لها مالك

كما قلنا سابقا بأن اللقطة تنظمه لوائح خاصة تحفظ من خلالها الأشیاء الضائعة 

انقضاء هذه المدة وحفظ ثمنها لحساب المالك، وتنظم كیفیة التصرف في هذه الأشیاء بعد

.ومتى تؤول هذه للدولة إذا لم یتقدم أصحاب الأشیاء الضائعة لتسلمها

قضت بأن من یعثر على شيء أو حیوان ضاع یجب علیه أن یسلمه لصاحبه فإذا 

وقع الیأس من معرفة صاحبها بعد سنة رغم الإعلان عنها جاز للملقط تملك المنقول 

ر علیه والانتفاع به، لأنه رزق من االله تعالى ساق إلیه مع التصدیق بعضه على المعثو 

الفقراء، ولكن إذا ظهر صاحبها بعدئذ وجب ضمانه، لأن المال الضائع أو اللقطة لا یمتلك 

بمجرد الاستیلاء علیه، بل یجب الإبلاغ عنه والتعریف به لمدة سنة ومن ثم رده إلى مالكه 

.262بلحاج العربي، الحقوق العینیة، مرجع سابق، ص-1
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عاد اللقطة إذا كانت قائمة أو یعاد إلیه ثمنها إذا كانت قد بیعت، فلا إذا كان معلوما، فت

)1(.یكون الشخص الذي التقط الشيء قد یملكه في أي لحظة بسبب ظهور مالكه الحقیقي

الكنز :ثالثا

أنه منقول ذو قیمة مخبوء أو مدفون ولا یعرف له مالك ولا یستطیع على یعرف الكنز 

.)2(فیكون لمالك العقار الذي وجد الكنز فیه أو یكون لمالك رقبتهأحد أن یثبت ملكیته له 

:ونلخص من هذا النص أنه یجب أن یتوافر في الكنز شروط 

كالمباني أو (أما إذا كان من العقارات أن یكون شيء من المنقولات:الشرط الأول

ان له قیمة تاریخیة فلا یعد عندئذ كنزا، ولكن قد یعد من الآثار القدیمة إذا ك...)الأعمدة

)3(.تسري علیه أحكام الأشیاء الأثریة ولیس أحكام الكنز

أن یكون المنقول مجبوءا أو مدفونا وإلا یعد من اللقطة ولیس كنزا، إلا أنه :الشرط الثاني

تجدر الإشارة أنه لیس من الضروري أن یكون الكنز مدفونا أو مخبوءا في باطن الأرض بل 

كالمجوهرات والأحجار الثمینة في مثلاداخل منقول اخر یحتویه به یجوز أن یكون مخبوءا

.)4(درج سري أو خزانة سریة

ألا یستطیع أحد إثبات ملكیته لهذا المنقول أي أن لا یكون للمنقول مالك :الشرط الثالث

.معروف، فإذا عرف مالكه فلا یعد كنزا وإنما من الأشیاء الضائعة

على تقسیم الكنز مناصفة بین مالك العقار الذي وجد فیه و لقد نص المشرع الفرنسي 

الكنز وبین من عثر على هذا الكنز، فإذا كان من عثر علیه هو نفس مالك العقار فالكنز له

)5(كله 

.262بلحاج العربي، الحقوق العینیة في القانون المدني، مرجع سابق، ص-1

.29-28-27صص ، مرجع سابق، سنهوريعبد الرزاق ال-2

.188جع سابق، ص دلیوح مفتاح، مر -3

.262بلحاج العربي، الحقوق العینیة في القانون المدني، مرجع سابق، ص-4

.29-28-27صص ، مرجع سابق، سنهوريعبد الرزاق ال-5
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إذا قسم الكنز مناصفة من عثر على الكنز یملك النصف بحكم القانون لا بحكم 

قدر أي المشرع الفرنسي أن الكنز ومالكه غیر الاستیلاء لأن الاستیلاء لا یرد على الكنز ف

معروف بتقاسمه الشخصان اللذان لهما شأن به وهما صاحب العقار ومن عثر على 

)1(.الكنز

أما القانون المصري فقد أغفل جانب من عثر على الكنز أصلا فلم یجعل له نصیب 

ما دام لا یوجد أحد في الكنز وجعل الكنز كله لهذا المالك فقد رأى المشرع المصري أنه 

.یستطیع أن یثبت ملكیته للكنز فأولى الناس بالكنز هو صاحب العقار

وإذا كان العقار الذي عثر فیه على الكنز عینا موقوفة لا مالك لها فإن الكنز یكون 

لمن كان مالكا للعقار عند وقفه، فالواقف لا یمكن أن یكون قد وقف الكنز فتبقى على ملكه 

إذا عثر على ف)2(لكنز كله للواقف إذا كان لا یزال حیا أو لورثته إذا مات ومن ثم یكون ا

الكنز في منقول كان الكنز لمالك هذا المنقول سواء كان مالكا للعقار الذي یوجد فیه المنقول 

)3(.أم لم یكن مالكا له

د أن بالتالي فإن الكنز المدفون أو المخبوء في الملكیات الخاصة والذي لا یستطیع أح

.یثبت ملكیته یكون لمالك العقار الذي وجد فیه الكنز أو لمالك رقبته 

فإذا وقع أن ظهر مالك الكنز واستطاع أن یثبت ملكیته له فإنه یستطیع ن یسترده من 

)4(.تحت ید مالك العقار بدعوى الاستحقاق طبقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن

یقیم قرینة على أن ملكیة الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إن القانون المدني الجزائري 

إلى الحد المقید في التمتع بها علوا أو عمقا، بحیث یعتبر المالك متملكا لما یوجد في أیهما 

نفس سبب وسند ملكیة الأرض مما یجعل ملكیة الكنز لما یوجد لمالك العقار الذي تم العثور 

.29، صسابقمرجع سنهوري،عبد الرزاق ال-1

.29-28-27صص ، نفسه، مرجع سنهوريعبد الرزاق ال-2

.451ن، ص.س.نیة الأصلیة، دون صفحة، دار النهضة العربیة، لبنان، د، الحقوق العیالصدةعبد المنعم فرج -3

.34، صسابقري، مرجع سنهو عبد الرزاق ال-4
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إثبات ملكیته بأن قان بإخفائه ودفنه رغبة منه في فیه، لكن إذا استطاع أحد )1(علیه

)2(.المحافظة علیه فإنه یكون ملكا له ولا یكون العقار الذي دفن فیه

أما الفقه الإسلامي أجاز تملكه إن لم یظهر له مالك ولكن إن ظهر صاحبه وجب بعد 

.الذلك ضمانه، إلا أنه إن كان كنزا جاهلیا فقد اتفقوا على أن خمسة لبین الم

)3("في الركائز الخمس"لقوله صلى االله علیه وسلم 

.المتضمن القانون المدني58-75أمر رقم 675المادة -1

.264بلحاج العربي، الحقوق العینیة، مرجع سابق، ص-2

.508یلي، مرجع سابق، صحوهبة الز -3
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الثانيالمبحث

العقارعلىالاستیلاء

الاستیلاء على العقارمن القانون المدني ضوابط مكرر681و679نظمت المواد

یهالإجراءات القانونیة والشروط في حالة اللجوء إلحیث حددتأو وضع الید علیه 

).المطلب الثاني(كما بینت كیفیة تنفیذه والآثار المترتبة عن ذلك ، )لب الأولالمط(

المطلب الأول

شروط قرار الاستیلاء وإجراءاته

بما أن الاستیلاء هو إجراء تقوم به هیئة مختصة، فیجب أن تتوفر فیه صفة 

ملكیة الأفراد لحمایة والإجراءات اللازمة ضمانا )الفرع الأول(المشروعیة بإتباع الشروط

.)الفرع الثاني(الخاصة

الفرع الأول

شروط الاستیلاء

)ثانیا(موضوعیةشروط و )أولا(شروط شكلیةیمكن تقسیمشروط قرار الاستیلاء إلى 

للاستیلاءالشروط الشكلیة:أولا

من القانون المدني، 680/1للاستیلاء بمقتضى المادة نص المشرع على الشروط 

:وهي كالتالي

ار قرار الاستیلاء بموجب قرار إداري، ویعرف القرار الإداري على أنه العمل إصد-1

القانوني الصادر عن المرفق العام الذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقیقا للمنفعة 

)1(.العامة

، فلا من القانون الجزائري680/1لمادة إصدار قرار استیلاء بموجب قرار كتابي وفق ا-2

.ني أو شفوي قرار ادریایمكن اعتبار قرار ضم

.9و8ص ص ، 2005،ي القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابةمحمد الصغیر بعل-1
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أن یتضمن القرار تحدیدا للعقار من البیانات المتعلقة به من حیث موقعه وصفته ومالكه -3

ومدة الاستیلاء والتعویض

جرد قبلي وبعدي للعقار لتحدید المسؤولیة والإثبات في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي أو -4

)1(.فقد قیمته

للاستیلاءالشروط الموضوعیة:ثانیا

في وجود ظروف استثنائیة یمارس قرار الاستیلاء وفق شروط موضوعیة تتمثل

،عدم الاستیلاء على المحلات )2(عدم وجود طریق قانوني عادي آخر ، )1(واستعجالیة 

).3(المخصصة للسكن 

وجود ظروف استثنائیة واستعجالیة-1

هامها والتزاماتها یعرف الظرف الاستعجالي هي الظروف التي تمنع الإدارة من القیام لم

)2(.في ظل القوانین العادیة كما هو الحال في حالة الحرب والزلازل

حیث في مثل هذه الظروف تلجأ الإدارة في حالة ما كانت الظروف الإداریة المألوفة لا 

تكفي لتحقیق المصلحة أو المنفعة العامة، لأن الإدارة ملزمة بحفظ النظام العام والمرفق 

الإدارة دائما لا تتمتع بسلطة مطلقة في مواجهة هذه الظروف، وإنما تخضع العام، وتبقى

.3لرقابة القضاء فیما تتخذه من إلغاء وتعویض

:عدم وجود طریق قانوني عادي آخر-2

تلجأ الإدارة في حالة وجود الظروف الاستثنائیة إلى المساس بملكیة الأفراد الخاصة 

م هذا الإجراء في حالة عدم وجود أي طریق قانوني عادي التي ینظمها ویحمیها الدستور ویت

.117مرجع سابق، صحمدي باشا، عمر -1

.63صهري، مرجع سابق، عبد العزیز السید الجو -2

الحقوق عبد الرحمن تقیده، نظریة الظروف الاستثنائیة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر،  كلیة -3

.58، ص2016والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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آخر یسمح بمواجهة مثل هذه الظروف وعلى الإدارة مراعاة مدى مناسبة هذا الإجراء مع 

.الظرف الاستثنائي

والقاعدة العامة تكمن في استعمال كل الطرق العادیة كوسائل القانون الخاص المتمثلة في 

.ا من العقود الخاصةعقود البیع أو الإیجار وغیره

)1(.أما إجراء قرار الاستیلاء هو استثناء

:عدم الاستیلاء على المحلات المخصصة للسكن-3

المادة یشتخلص شرط عدم الاستیلاء على المحلات المخصصة للسكن بالرجوع إلى 

ولا یجوز الاستیلاء بأي حال على «:من القانون المدني التي تنص على أنه679/3

»ت المخصصة فعلا للسكنالمحلا

لاحظ من خلال هذه المادة أن الإدارة یجب علیها مراعاة طبیعة العقار المراد ی

.الاستیلاء علیه لأن المشرع استق كل محل مخصص للسكن من الاستیلاء علیه

وفي حالة إصدار الإدارة قرارها في الاستیلاء على عقار مخصص فعلا لسكن تعتبر أنها 

في هذه الحالة ......على صاحب العقار الطعن في عدم شرعیة هذا القرار خرقت القانون و 

ویعتبر هذا القرار غیر المشروع تعدیا للملكیة ملكیة الخاصة قبل الملكیة العامة، ال

)2(.الخاصة

:تحدید مدة الاستیلاء على العقار-4

على نص فقطالمطلوبة للاستیلاء، أنهالمشرع الجزائري بخصوص المدةیلاحظ أن

،على خلاف بعضمن القانون المني680/2وجوب تحدیدها والاتفاق علیها، في المادة 

إذا كانت نیة الإدارة الاستیلاء الدائم على العقار یتم التي حددت تلك المدة  بدقة فالتشریعات

.62سابق، صعبد العزیز السید الجوهري، مرجع -1

.117مرجع سابق، ص، باشاحمدي عمر -2
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تحویل الاستیلاء إلى نزع الملكیة إذا احتاجت الإدارة إلى العقار لمدة أطول أو أصبح العقار

.)1(غیر صالح للاستعمال المخصص له

الفرع الثاني

إجراءات قرار الاستیلاء

نص المشرع الجزائري على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بقرار الاستیلاء یجب 

:، تتمثل هذه الإجراءات فيمن القانون المدنيمكرر680احترامها لشرعیة القرار في 

تبلیغ القرار لصاحب ، )ثانیا(سجیل القرار الاداري ، ت)أولا(إصدار القرار الاداري مكتوب 

).رابعا(إعداد جرد سابق لاحق، إضافة إلى )ثالثا(العقار المستولى علیه

إصدار القرار الإداري مكتوب:أولا

یتم الاستیلاء بصفة فردیة «:من القانون المدني على أنه1مكرر680نصت المادة 

لإدارة بتقریر الاستیلاء بإصدار قرار إداري یتضمن كافة تقوم ا،»أو جماعیة ویكون كتابیا

.البیانات والمعلومات الخاصة المتعلقة بالعقار المراد الاستیلاء علیه وكذا معلومات مالكه

تسجیل القرار الإداري:ثانیا

تقوم الإدارة المصدرة للقرار بتدوینه في السجلات الإداریة الخاصة لیتم الرجوع إلیه إذا 

)2(.الأمراقتضى

تبلیغ القرار لصاحب العقار المستولى علیه:ثالثا

یتضمن البلاغ ،القرارات الصادرة لا تكون ساریة إلا عند تبلیغ المعني بالأمر

مضمون العقار والجهة الصادرة عنه، حیث یهدف هذا البلاغ في كون أن الإدارة لا یمكن 

.إذا سبق هذا تبلیغه قانوناأن تحتج بأي قرار من قراراتها على المواطن إلا 

من قانون نزع الملكیة لا على المنفعة العامة 57خمسة سنوات في المادة )05(حدد القانون المصري مدة الاستیلاء بـ -1

:وفي حالة تجاوز المدة المحددة على الإدارة إتمام إجراءات نزع الملكیة نهائیا، لتفاصیل أكثر أرجع إلى.تلال المؤقتوالاح

.63عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص

.56، مرجع سابق، صطیبةبن صونیة-2
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إعداد جرد سابق لاحق:رابعا

یعتبر إعداد جرد حول العقار لضمان الملكیة الخاصة للفرد، وذلك قبل إجراء عملیة 

الاستیلاء الذي یسمى بالجرد السابق وبعد الانتهاء من عملیة الاستیلاء وإعادة العقار الذي 

إعداد وإعطاء تقریر مادي وحقیقي واضح لحالة یسمى بالجرد اللاحق حیث یتمثل الأول بأنه

.وتحدید مكونات العقار المادیة والقانونیة للعقار)1(العقار المراد الاستیلاء علیه،

الذي یكون بعد الانتهاء من عملیة الاستیلاء حیث أنه عملیة مكملة لعملیة أما الثاني

لیه بقي على نفس الحالة التي كان الجرد السابق الذي یثبت من خلاله أن العقار المستولى ع

)2(.علیها قبل التنفیذ

الفرع الثالث

الجهة المختصة بإصدار قرار الاستیلاء

باعتبار أن الاستیلاء إجراء خطیر، تشكل الخطورة على ملكیة الأفراد إذا استخدمت دون قید 

القدرة "على أنه قانوني، ومسألة الاختصاص یعد من أهم أركان القرار الإداري ویمكن تعریفه 

)3("والصلاحیة المخولة لشخص أو جهة إداریة للقیام بعمل قانوني

علیه سندرج في هذا الفرع على صلاحیة الوالي والسلطة المختصة في إصدار قرار 

.الاستیلاء

صلاحیة الوالي في قرار الاستیلاء:أولا

هیئة تنفیذیة للمجلس یعتبر الوالي أعلى سلطة في إقلیم الولایة وله سلطان باعتباره 

الولائي وباعتباره ممثلا للدولة، حیث یمثل الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة والإداریة 

56، ص نفسهمرجع ، طیبةبن صونیة -1

لعقار في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، قانون عقاري، جامعة زیان عاشور سلت فاتح، الاستیلاء المؤقت على ا-2

.27، ص2015الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

.50-49صص محمد الصغیر بعلي، القانون الاداري، مرجع سابق، -3
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ویمكن ،)1(حسب الأشكال والشروط المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

والدرك الوطني للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائیة لذلك أن یطلب شكل قوات الشرطة 

)2(المتواجدة على إقلیم الولایة عن طریق التسخیر

ویسهر الوالي أثناء مهامه وفي حدود اختصاصه على حمایة حقوق المواطنین 

.وحریاتهم حسب الأشكال والشروط المنصوص علیها

السلطة المختصة قانونا في إصدار القرار:ثانیا

حیث نضمت هذه المادة ..."ة مؤهلة قانونایوقع الأمر من طرف الوالي أو كل سلط"....

غموض في تحدید هذه السلطة المؤهلة قانونا، هنا هل یقصد رئیس الجمهوریة أو رئیس 

الدائرة أم جهة أخرى لها طابع إداري؟

المطلب الثاني

تنفیذ قرار الاستیلاء 

بعدة طرق لقد أعطى المشرع الجزائري الحق للإدارة من أجل تنفیذ قراراتها الإداریة 

.قانونیة فكفل الدستور لها التنفیذ لها ولو بالقوة العمومیة

لذلك یشترط في القرار الإداري أن یكون ذا طابع تنفیذي لكي یكون من شأنه ترتیب أثر 

)3(.قانوني

والقرار الإداري یتمتع بالقوة التنفیذیة منذ صدوره ذلك لأن الإدارة التي أصدرته مطبقة 

وعلى المعني به قبول القرار وتنفیذه اجتیاریا وإما رفضه ویكون التنفیذ هنا )4(ومنفذة للقانون

جبرا عنه من طرف الإدارة، وفي هاتین الحالتین یترتب عن عملیة الاستیلاء آثار قانونیة 

.التي تتمثل برد العقار والتعویض

، الصادر 12ر ، عدد .ن قانون الولایة، ج، یتضم2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم المن 105المادة -1

.2012فیفري 29في 

.نفس القانونمن 116المادة -2

.39محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص-3

.65، مرجع سابق، صطیبةبن صونیة-4
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لمترتبة عنه نتناول في هذا المطلب طرق التنفیذ لقرار الاستیلاء كفرع أول والآثار ا

.كفرع ثاني

الفرع الأول

طرق تنفیذ قرار الاستیلاء

.هناك طریقتین لتنفیذ القرار یكون إما اختیاریا أو جبریا

التنفیذ الاختیاري:أولا

.قرار الاستیلاء ینفذ تنفیذا اختیاریا عند وجود اتفاق وتراضي بین الإدارة ومالك العقار

ل مباشر لتمتعه بالصحة والسلامة والمشروعیة، وتنفیذ القرارات الإداریة یكون یشك

.حیث أنه یسعى لتحقیق المنفعة العامة

.لذلك على الأفراد تنفیذه دون اعتراض منهم

التنفیذ الجبري:ثانیا

للإدارة السلطة في تنفیذ قراراتها جبرا في حالة رفض المعني تنفیذه طواعیة واختیاریا 

.دون الحاجة إلى إذن من سلطة أخرى

.ویقصد بالتنفیذ الجبري عن الإدارة لتنفیذ قراراتها على الأفراد بالقوة الجبریة

یقید التنفیذ الجبري وفقا لشروط لعدم الاضرار بالاخرین والملكیة الخاصة للأفراد 

:وتتمثل هذه الشروط في

أن یكون القرار مسندا لنص قانوني مشروع أي یتصف بالمشروعیة-

.بالقرار تنفیذه اختیاریاأن یتمتع الفرد والمعني-

أن یلتزم الإدارة حدود التنفیذ الجبري وذلك أن القرار الإداري ینفذ بالقوة الجبریة وفق -

)1(.الغرض المخصص له، دون المساس بالأفراد والإضرار بهم

وفي حالة عدم التنفیذ والامتناع اعتبره المشرع الجزائري جریمة وفق ما نصت علیه 

دج 20.000إلى 10.000یعاقب بغرامة مالیة من "نون العقوباتمن قا459المادة 

.109محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص-1
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أیام على الأكثر كل من یخالف المراسم )3(ویجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة ثلاثة 

والقرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الوارد بها معاقب 

)1(".علیها بنصوص خاصة

ه المادة أن المشرع اعتبر كل من خالف القرار الإداري وامتنع عن نلاحظ من خلال هذ

.تنفیذه جریمة یعاقب علیها

الفرع الثاني

المترتبة عن قرار الاستیلاءالآثار

تتمثل الآثار المترتبة عن عملیة الاستیلاء في عنصرین أساسیین العنصر الأول مرتبط 

.فترة الاستیلاءبرد العقار لمالكه والعنصر الثاني بالتعویض عن

رد العقار لمالكه بعد الانتهاء من عملیة الاستیلاء:أولا

انطلاقا من أن الاستیلاء على العقار هو إجراء مؤقت أي محدد المدة بقصد تحقیق 

المنفعة العامة ولا بكسب الملكیة، حیث تلتزم الإدارة برد العقار لمالكه وذلك بعد إعداد جرد 

ء المذكور سابقا لتحدید المسؤولیة في حالة الهلاك الكلي والجزئيقبل وبعد عملیة الاستیلا

)2(.فقد المال لقیمته

ویتم رد العقار بالحالة التي كان علیها وقت تنفیذ عملیة الاستیلاء بتبلیغ المالك 

.الأصلي للعقار بانتهاء العملیة

.القانون المدنيمن1مكرر681وقد نص على إلزامیة الجرد اللاحق والسابق في المادة 

التعویض المترتب عن عملیة الاستیلاء:ثانیا

على التعویض المترتب عن عملیة الاستیلاء، حیث تنص 2مكرر681المادة تناولت

."یحدد التعویض المؤقت باتفاق بین الأطراف":أنه

، یتضمن قانون 1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم قانون العقوبات الصادر بموجب من 459المادة -1

.، معدل ومتمم1966جوان 11، الصادر في 49ر  عدد .العقوبات، ج

.117مرجع سابق، ص، حمدي باشاعمر -2
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وفي حالة عدم الاتفاق یحدد التعویض عن طریق القضاء مع مراعاة ظروف 

.یتضرر المستفیدالاستیلاء دون أن 

"كما یمنح التعویض في حالة تسبب المستفید من الاستیلاء في نقص القیمة

بینت هذه المادة أن القاعدة العامة للتعویض تكون باتفاق الطرفین حول مبلغ 

)1(.التعویض على أن یكون المبلغ یغطي كامل الإضرار الناتجة عن عملیة الاستیلاء

ون الحكم بالتعویض صادر عن القاضي، إذ یراعي بدوره أما في حالة عدم الاتفاق یك

.ظروف وغرض الاستیلاء ومراعاة مصلحة المستفید

والتعویض عن إجراء الاستیلاء هو تعویض عن الضرر الذي لحق بمالك العقار نتیجة 

استیلاء الإدارة على عقاره ویشترط في الضرر أن یكون مادیا مباشرا ومحققا أي توفر 

.ببیة بین الضرر وإجراء الاستیلاءالعلاقة الس

أما عن نوع التعویض وفقا للقواعد العامة یكون التعویض نقدي وهو الأصل أما 

.التعویض العیني هو استثناء

المرسوم منح مقابل نقدي جراء عملیة الاستیلاء وفق فيالتعویض النقديویتمثل 

حیث یعتبر التعویض "الوطنیةتحدد التعویضات نقدا بالعملة"على أنه 93/186التنفیذي 

".النقدي مبدأ یتحدد على أساسه قیمة العقارات

فنشیر أولا أنه لا یكون إلا في حالة الهلاك الكلي للعقار أو في :التعویض العینيأما 

حالة استمرار عملیة الاستیلاء لمدة تزید عن المدة المحددة في الاتفاق ویكون هذا التعویض 

ك العقار المستولى علیه، والسلطة التقدیریة للإدارة المخولة قانونا كلما بمنح عقار آخر لمال

.)2(سمحت الظروف بذلك

.سابقمرجع ، احمدي باشعمر -1

67مرجع سابق، ص ،بن طیبةصونیة -2
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:الخاتمة

مجموعة من الى توصلنا من خلال دراسة موضوع الاستیلاء في القانون الجزائري،

:أهمهانتائج ال

.والعقار في آن واحدلاستیلاء هو سبب من أسباب كسب الملكیة یرد على المنقول ا-

حد لأمملوك في حال لم یكنیهالاستیلاء على المنقول بالسیطرة الفعلیة المادیة علیكون -

.تملكهوفر العنصر المادي والمعنوي بوضع الید علیه ونیة وت

كالشيء ،لهاعلى الأشیاء التي لا مالك إلامحل الاستیلاء على المنقول لا یكون -

.والأشیاء المتروكةالمشترك 

لأشیاء المشتركة والأشیاء المتروكة یمكن تملكها بالاستیلاء فور وضع الید علیها، ا-

به جمیع الناس والشيء المتروك تخلى عنه مالكه، فمن وضع فالشيء المشترك ینتفع 

.یده أولا بنیة التملك تملكه

الاستیلاء على العقار تصدره جهات مختصة قانونا عند استیفاء جمیع إجراءقرار -

وشروط معینةتتخذه الإدارة وفقا لإجراءات الطرق العادیة لمواجهة الحالة الطارئة، 

.الخاصةالأفرادى بصفة المشروعیة ولا یمس بملكیة ا قانونا لیتحلمنصوص علیه

اللقطة والكنز المدفون أو المخبوء لا یجوز تملكهم بالاستیلاء ووضع الید علیهم مادام لم -

ن كان معروفا، وإذا كان مالك لمالكهم إإرجاعهیتوفر عنصر التخلي عنهم، ویتوجب 

الكنز غیر معروف ولا یستطیع أحد اثبات ملكیته فالكنز یكون لصاحب العقار سواء 

مستأجرة، وفي حالة ظهور المالك الحقیقي علیه ان یثبت ملكیته أوكانت عینا موقوفة 

.للشيء

ر لمالكه عقارد الیجب عند انتهاء المدة المتفق علیها أنهاجراء الاستیلاء یترتب على -

الهلاك وفي حالةو كلي أجزئي والتعویض له عن فترة حرمانه منه، والتعویض یكون

.عینيالكلي یكون التعویض 
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حاول المشرع الجزائري تنظیم موضوع الاستیلاء، غیر أنه یبقى غیر كاف  لذلك یتعین-

، مع أحكام الاستیلاء على المنقولفيخاصة أكثر تفصیلالالمشرع الجزائري على 

التركیز على تحدید الشروط والإجراءات القانونیة الدقیقة التي یجب اتباعها في حالات 

.الاستیلاء الطارئ والاستثنائي

الاستیلاء یعكس توازناً بین حمایة حقوق الملكیة الخاصة یمكن القول في الأخیر، أن

ادیة والاجتماعیة للمجتمع بشكل للأفراد وبین ضرورة تحقیق المصلحة العامة والتنمیة الاقتص

ضمان توفیر التعویضات العادلة والحفاظ سیساهم في م هذه العملیات بدقة یتنظكما أن ،عام

.على استقرار القانون والنظام العام



:قائمة المراجع

- 46 -

:قائمة المراجع

الكتب :أولا

، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 06ابن منظور، لسان العرب، المجلد رقم -1

.ه1414

أحمد حسن فرج، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الاسلامیة، الاسكندریة، دار -2

.1996،المطبوعات الجامعیة

ر الفكر الجامعي، الإسكندریة، أمیر خالد عدلي، اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة، دا-3

2003.

.2001، دار المجاني، لبنان،3جوزیف الیاس، معجم مدرسي، ط-4

.1995حسن كیرة، الموجز في احكام القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، -5

حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -6

.2003الجزائر، 

بن طیبة، الاستیلاء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري، دار الهدى، صونیه-7

.2010الجزائر، 

عبد الحكیم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، اجراءاته والتعویض عنه والتقاضي -8

.1992بشأنه، دار الفكر العربي، مصر، 

، 09ملكیة، المجلد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب ال-9

.1998، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 3ط

، دار النهضة 2عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الأصلیة حق الملكیة، ط-10

.1964العربیة للطباعة والنشر، بیروت،

العربي بلحاج، الحقوق العینیة في القانون المدني في ضوء الاجتهادات القضائیة -11

.2017، دار هومة، الجزائر، 2مة العلیا، دراسة مقارنة، الطبعة للمحكةالمشهور 

.2005القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -12



:قائمة المراجع

- 47 -

.1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -13

، جامعة عنابة محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع-14

2002.

، دار 8محمد شمس الحق العظیم أبادي، عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، الجزء -15

.1998الكتب العلمیة، بیروت، 

، 3مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة نظریة الاختصاص، الجزء -16

.1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار 2، الطبعة 1انون المدني، المصادر الارادیة، الجزء مصادر الالتزام في الق-17

.2018هومة، الجزائر، 

نبیل إبراهیم سعد، الحقوق العینیة الأصلیة وأحكامها، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -18

.2006الإسكندریة، 

، دار الفكر، دمشق، 2، الطبعة 5وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المجلد -19

1983.

:مذكرات الماستر:ثانیا

عبد الرحمن تقیده، نظریة الظروف الاستثنائیة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل -1

.2016شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، 

لنیل شهادة فاتح سلت، الاستیلاء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري، مذكرة -2

.2015الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

مریم زیتوني، طرق اكتساب الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -3

.2016، قالمة، 1945ماي 8القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 



:قائمة المراجع

- 48 -

:المقالات:ثالثا

إشكالات تطبیق قانون موقع المنقول المادي في ظل "ة عبد العزیز، سامیة حساین، سمی-1

ص ، ص 2019، 02، العدد 07مجلد ، الالقانون والمجتمعمجلة، "القانون الجزائري

166-189.

الاستیلاء كسبب من أسباب كسب الملكیة في القانون الجزائري والفقه "مفتاح دلیوح، -2

، ص ص 2022، 02، العدد 15، المجلد ق والعلوم السیاسیةمجلة الحقو ، "الاسلامي

181-199.

النصوص القانونیة:رابعا

رستو الد-أ

، مؤرخ 442-20، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020تعدیل دستوري لسنة -

دستوري، المصادق علیه في استفتاء، یتعلق بإصدار التعدیل ال2020دیسمبر 30في 

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82، عدد ر.ج، 2020نوفمبر01

النصوص التشریعیة-ب

ر عدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.، معدل و متمم 1966جوان 11، الصادر في 49

، عددر.المدني، جتضمن القانون ، ی1975دیسمبر 26مؤرخ في ، 58-75مر رقم أ-2

.معدل ومتمم، 1975مبر دیس30، الصادر في 78

یتضمن نزع الملكیة من أجل المنفعة ،2011أكتوبر 26في خ، مؤر 07-81قانون رقم -3

.العامة والاحتلال المؤقت، معدل ومتمم

.جیتضمن قانون الأملاك الوطنیة،،1990دیسمبر، 01مؤرخ في 30-90قانون رقم -4

.، معدل ومتمم1990دیسمبر 02، الصادر في 52ر، عدد 

تضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة ، ی1991ریلبأ27مؤرخ في ، 11-91رقم مرأ-5

.، معدل ومتمم1991مایو 08الصادر في ،91عددر،.جالعامة جل المنفعة أمن 



:قائمة المراجع

- 49 -

فیفري 25، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مؤرخ في 09-08قانون رقم -6

، معدل ومتمم بموجب القانون 2008یل أبر 23، الصادر في 21ر، العدد .، ج2008

جویلیة 17، الصادر في 48عدد ر .، ج2022جویلیة 12المؤرخ في ،13-22رقم 

2022.

عدد ر،.جالولایة،تضمن قانون ، ی2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم -7

.2012فیفري 29، الصادر في 12



الفھرس

-50-

فهرس الموضوعات

01.................................................................................مقدمة

04.......................................................الاستیلاءماهیة :لأولاالفصل 

05...................................في القانون الجزائرماهیة الاستیلاء:الأولالمبحث 

05...............................التعریف بالاستیلاء في القانون الجزائري:الأولالمطلب 

05.........................................................الاستیلاءتعریف:الأولالفرع 

05........................................................التعریف اللغوي للاستیلاء:أولا

06........................................................التعریف الفقهي للاستیلاء :ثانیا

07...............................................ءالأساس القانوني للاستیلا:الثانيالفرع 

07........................................)..............الدستور(الأساسيالتشریع :أولا

08...................................................................التشریع العادي:ثانیا

11...................................................الاستیلاءخصائص :الثانيالمطلب 

11..................................................استثنائيإجراءالاستیلاء :الفرع الأول

12...........................................شرعيالاستیلاء طریق جبري و :الفرع الثاني

13....................................................مؤقت إجراءالاستیلاء :الفرع الثالث

14.................................ض منه تحقیق المنفعة العامةالاستیلاء الغر :الفرع الرابع

14..................................ستیلاء المؤقت یكون مقابل تعویضالا:الفرع الخامس

16...................................عما یشابهأنواع الاستیلاء وتمییزه :الثانيالمبحث 

16.......................................................ستیلاءأنواع الا:الأولالمطلب 



الفھرس

-51-

16.........................................................الاستیلاء المؤقت:الأولالفرع 

17..........................................................الاستیلاء الدائم:الثانيالفرع 

17............................تمییز الاستیلاء عن بعض المفاهیم الأخرى:نيالثاالمطلب

17...................جل المنفعة العامةأتمییز الاستیلاء عن نزع الملكیة من :الأولالفرع 

18...............................................تمییز الاستیلاء عن الحیازة:الثانيالفرع 

19...........................................تمییز الاستیلاء عن المصادرة :الثالثالفرع 

20...............................................تمییز الاستیلاء عن التقادم :الفرع الرابع

20.............................................الاستیلاء عن التأمیم تمییز:الخامسالفرع 

23....................................................الاستیلاء ممارسة:الثانيالفصل 

24.................................................الاستیلاء على المنقول:الأولالمبحث 

24...........................................أحكام الاستیلاء على المنقول:الأولالمطلب 

24.........................................التعریف بالاستیلاء على المنقول:الأولالفرع 

25............................................المنقولأركان الاستیلاء على :الثانيالفرع 

25......................................................................الشيء مباح:أولا

26....................................................................الركن المادي :ثانیا

26.........................................................الركن المعنوي أو النفسي:ثالثا

27........................................الاستیلاءأنواع المنقولات محل :الثانيالمطلب 

28......................................أصلاالمنقولات التي لم یكن لها ملك :الأولالفرع 

28................................................................الأشیاء المشتركة :أولا



الفھرس

-52-

29.................................................................البحرصید البر و :ثانیا

29.............................................................غیر الألیفةالحیوانات:ثالثا

30.............................................المنقولات التي لها مالك قبلا:الثانيالفرع 

30..................................................................الأشیاء المتروكة:أولا

31.................................................................الأشیاء الضائعة:ثانیا

32............................................................................الكنز:ثالثا

35.................................................على العقارالاستیلاء:الثانيالمبحث 

35......................................و إجراءاتهءالاستیلاشروط قرار :الأول المطلب 

35........................................................الاستیلاءشروط :الأول الفرع 

35.........................................................للاستیلاءوط الشكلیةالشر :أولا

36....................................................للاستیلاءالشروط الموضوعیة :ثانیا

38..................................................الاستیلاءإجراءات قرار :الثانيالفرع

38..................................................إصدار القرار الإداري المكتوب :أولا 

38............................................................تسجیل القرار الإداري :ثانیا

38.......................................تبلیغ القرار لصاحب العقار المستولى علیه :ثالثا

39..........................................................إعداد جرد سابق لاحق :رابعا

39....................................الاستیلاءالجهة المختصة بإصدار قرار :الثالثالفرع 

39...............................................الاستیلاءصلاحیة الوالي في قرار :أولا 

40.........................................المختصة قانونا في إصدار القرارالسلطة:ثانیا

40...................................................تنفیذ قرار الاستیلاء:الثانيالمطلب 

41................................................الاستیلاءطرق تنفیذ قرار :الفرع الأول

41..................................................................الاختیاريالتنفیذ :أولا



الفھرس

-53-

41....................................................................التنفیذ الجبري:ثانیا

42.........................................ستیلاءالاالمترتبة عن قرار الآثار:الثانيالفرع 

42.................................رد العقار لمالكه بعد الانتهاء من عملیة الاستیلاء:أولا

42..........................................الاستیلاءعن عملیة المترتب التعویض :ثانیا

44.................................................................................خاتمة

46........................................................................قائمة المراجع

50...................................................................فهرس الموضوعات



:الملخص

وضع الید على الشيء سبب من أسباب كسب الملكیة فهویتمثل الاستیلاء في أنه

الشيء المملوك ویستعمل ویتصرف فيبحیث یخول لمن وضع یده ان یتملك تملكه،بنیة 

.بحریة في إطار ما یسمح به القانون

ا الشيء یرد الاستیلاء على المنقول الذي تخلى عنه مالكه فیستولي علیه ما دام هذ

ویجوز الأشیاء بطبیعتها لا مالك لها والمتروكة فهذهالمشتركة كالأشیاءمباح اي لا مالك له 

یجوز تملكها والكنز لاالضائعة للأشیاءاستولى علیها أولا ان یتملكها،اما بالنسبة لمن

علیها ما دام لم یتوفر عنصر التخلي عنها فیجب ارجاعها لمالكها ان كان ووضع الید

.معروفا

المملوك ملكیة خاصةفي الحالات الاستثنائیة والاستعجالیة في إطار العقارویرد على

الاستیلاء من طرف هیئة إداریة ویصدر قرارتعویض، تحقیق المصلحة العامة مقابل 

بملكیة ولا یمسعلیها قانونا لیتصف بالمشروعیة وصوشروط منصمختصة وفقا لإجراءات 

والتعویض الافراد الخاصة، یترتب عن هذا القرار التعویض عن مدة الاستیلاء المتفق علیها 

.كليجزئي او یكون

:الكلمات الدالة
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